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خدمات إدارة النقد

تحكـم هـذه الشـروط والأحـكام كمـا هو منصوص عليه أدناه ونمـوذج الطلب خدمات إدارة النقـد المقدمة من مصرف 
الإمـارات للتنميـة فـي أبوظبـي، الإمـارات العربيـة المتحـدة )“المصـرف”(، والعميـل. تُُقـرأ هـذه الشـروط والأحكام 
بالاقتـران مـع حزمـة تأهيـل عـملاء تمويل الأعمال )“الشـروط العامـة”(، وتعتبر جـزءًًا لا يتجزأ من الشـروط العامة 

وتُُفـسر معها

تعريفات عامة

“الحسـاب” يعنـي الحسـاب المصرفـي للعميـل لـدى المصـرف، لإيـداع المبالـغ النقديـة التـي يُُحصلهـا المصـرف 
بموجـب هـذه الوثيقـة، وفقًًـا للشـروط والأحـكام العامـة بمـا فـي ذلـك الحسـاب الجـاري للعميـل و/أو حسـاب 

)حـسابات( الاـستثمار علـى النحـو الـذي اختـاره العميـل وفًـقًا لتقديـره الـخاص

“الدرهم الإماراتي” يعني العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

“نمـوذج الطلـب” يعنـي نمـوذج الطلـب الذي يتـم توقيعه وتقديمـه من قبل العميـل إلى المصرف للاسـتفادة من 
خدمـات إدارة النقـد وفقًًا لهذه الشـروط والأحكام

“الشـخص المفـوض” يعنـي أي شـخص مفـوض مـن قبـل العميـل للتصـرف نيابـة عنه فـي أداء عمل أو سـلطة 
تقديريـة أو واجـب بموجـب هـذه الشـروط والأحـكام )بمـا فـي ذلـك لتجنـب الشـك، أي مسـؤول أو موظـف أو وكيل 

لهذا الخشـص(

“المسـؤول” يعنـي موظـف العميـل أو وكيلـه المخـول أو المفـوض من قبـل العميل بسـلطة تعيين المسـتخدمين 
سلطة فرديـة أو مزدوجة ـسواءًً كانـت ـ

“الأشـخاص المصـرح لهـم مـن قبل المصـرف” يعني لأغراض خدمـات إدارة النقد، الأشـخاص الذيـن يوجههم 
المصـرف للعميـل بموجـب هـذه الشـروط والذين يحملون بطاقات هويـة صادرة عن المصرف أو وكلائـه أو المتعاقدين 
مـن الباطـن. ولتجنـب الشـك، قـد يكـون هـؤلاء الأشـخاص هـم موظفـو المصـرف أو موظفـو المقاوليـن مـن الباطـن 

الذيـن يـستخدمهم المصرف

“إيصـال الإقـرار” يعنـي الإيصـال الرسـمي الصـادر عن شـركة الضمان الـذي يقر باسـتلام و/أو تسـليم النقد و/أو 
الشـيكات والمـستندات المصرفيـة إلى العميـل )العملاء(

“حزمـة تأهيـل عـملاء تمويـل الأعمـال” تعنـي الاتفاقيـة المبرمة بيـن المصرف والعميـل فيما يتعلـق بالخدمات 
والحـسابات المصرفية

“يـوم )أيـام( العمـل” يعنـي أي يـوم تفتـح فيـه البنـوك فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أبوابهـا للأعمـال 
التجاريـة العامـة، باـستثناء أيـام الـسبت والأحـد والعـطلات الرـسمية

“العميل” يعني العميل الذي تم ذكر اسمه وتفاصيله الأخرى في نموذج الطلب.

“العميل الشريك” يعني عضو أو شركة فرعية أو تابعة أو منتسبة أو منضمة أو مؤسسة تابعة للعميل.

“خدمات إدارة النقد” تعني خدمات إدارة النقد الموضحة والخاضعة لهذه الشروط والأحكام.

“تعليمـات العميـل” تعنـي أي تعليمـات يقدمهـا العميـل إلـى المصـرف فـي الخدمـات المصرفيـة الإلكترونيـة مـع 
خدمـات إدارة النقـد وفًـقًا لهـذه الشـروط والأحـكام

“القنـاة )القنـوات الإلكترونيـة(” تعنـي أنظمـة الخدمـات المصرفيـة الإلكترونية للمصـرف الموضحة أدنـاه، والتي 
يتـم الوصـول إليهـا عبـر البوابـة الإلكترونيـة أو أي نقطـة وصـول أخـرى، والتـي قـد يـأذن المصـرف للعميـل وأي 

مـستخدم بالوصـول إليهـا واـستخدامها مـن وقـت لآخـر وفًـقًا لهـذه الشـروط والأحـكام

الحوكمة
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خدمات إدارة النقد

“خدمـات القنـوات الإلكترونيـة” تعنـي أي خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمـات ذات صلة يتم توفيرها عبر قناة إلكترونية 
والخدمـات الإضافيـة التـي يقدمها المصرف أو يوفرها أو يتيحها للعميل من وقت لآخر بما فـي ذلك أي خدمات إلكترونية ذات 

صلـة أو مكملـة لهـا، وذلك بحـسب مـا قد يتم وصفها بمزيد من التفصيل فيما يلي وفـي نموذج الطلب

“الرسوم” تعني الرسوم المستحقة الدفع للمصرف من قبل العميل مقابل خدمات إدارة النقد كما هو موضح بشكل أكثر 
تحديدًاً في جدول الرسوم في الموقع الإلكتروني للمصرف وفروعه

“التعليمات” تعني الوثائق أو التعليمات التشغيلية أو الإرشادات المرجعية المتعلقة بخدمات إدارة النقد واستخدامها الصادرة 
عن المصرف أو طرف خارجي بأي صيغة كتابية سواءًً كان ذلك بشكل مادي أو إلكتروني

“المؤسسـة” تعنـي أي عضـو فـي مجموعة شـركات المصـرف )بخلاف المصـرف( وأي مؤسسـة خارجية تقـدم خدمات 
القنوات الإلكترونية

“نظام مقاصة الشيكات للشركات” يعني نظام مقاصة الشيكات المصورة وهو تطبيق يمكّّن العملاء في دولة الإمارات 
العربية المتحدة من تزويد بنوك المقاصة بصورة ممسوحة ضوئيًاً للشيك )الشيكات( من مقرها كجزء من عملية المقاصة 

وكخطوة أولى من عملية المقاصة

“الحساب الرئيسي” يعني الحساب الرئيسي المعين من قبل العميل وفقًًا لتقديره الخاص.

“المكلفون بالدفع” يعني الأشخاص الذين يتلقى العميل منهم المدفوعات في الحساب الرئيسي.

“تطبيـق إدارة العلاقـات” ترخيـص تطبيـق إدارة العلاقـات هو إحدى خدمات جمعية الاتصالات المالية بين المصارف على 
مسـتوى العالم والتي تمكن مسـتخدمي الجمعية من التحكم في حركة المرور التي يقبلونها من مسـتخدمي الجمعية 

الآخرين

“جدول الرسوم” يعني الجدول/لوحة التعريفة ذات الصلة المعروضة في فروع المصرف و/أو على موقعه الإلكتروني فيما 
يتعلق بالرسوم ورسوم الخدمات الأخرى المستحقة الدفع من قبل العميل للمصرف بشأن الخدمات المصرفية المقدمة بما 

في ذلك خدمات إدارة النقد وخدمات القنوات الإلكترونية

“التعليمات الصادرة عن جمعية الاتصالات المالية بين المصارف على مستوى العالم” تعني محتوى أي رسالة 
من رسـائل جمعية الاتصالات المالية بين المصارف على مسـتوى العالم يتلقاها المصرف من العميل )أو العضو المسـجل 

في الجمعية المعين( بما في ذلك أي مشـورة أو طلب أو تعليمات دفع أو اتصال فعلي أو مزعوم موجه إلى المصرف

“الجمعية” تعني جمعية الاتصالات المالية بين المصارف على مسـتوى العالم، والتي تسـهل تبادل الرسـائل الإلكترونية 
عبر شبكة الجمعية

“رسالة الجمعية” تعني رسالة إلكترونية تم إرسالها باستخدام خدمات المراسلة الخاصة بالجمعية.

“خدمـات المراسـلة الخاصـة بالجمعيـة” تعنـي خدمات المراسـلة الخاصـة بالجمعية، بما فـي ذلك خدمات مراسـلة 
المعلومـات الماليـة الخاصة بالجمعية وشـبكة الجمعيـة وخدمات قانـون الملفات

“الشـروط والأحكام” تعني، على النحو المنصوص عليه فيما يلي، الشـروط والأحكام العامة والشـروط والأحكام الخاصة 
بصيغتها الواردة أدناه

“الإمارات” تعني الإمارات العربية المتحدة.

“المستخدم )المستخدمون(” يعني أي من موظفي العميل أو وكلائه أو مديريه أو أي فرد/أفراد آخرين مفوضين من قبل 
العميل الذين يتم تعيينهم من وقت لآخر لاستخدام خدمات إدارة النقد

“شروط المستخدمين” تعني الشروط التي تحكم خدمات القنوات الإلكترونية على النحو الوارد أدناه. 

الحوكمة
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1. تقديم الخدمات

مـع مراعـاة هـذه الشـروط والأحـكام والقوانيـن واللوائـح ذات الصلـة ومتطلبـات المصـرف مـن وقـت لآخـر، يوافـق 
المصـرف بموجبـه علـى بـذل جهـود معقولـة لتمكيـن العميـل مـن الاسـتفادة مـن خدمـات إدارة النقد مـن المصرف 
ويوافـق العميـل بموجبـه علـى ذلـك، مقابـل جملـة أمـور منهـا امتثـال العميـل لالتزاماته الـواردة في هذه الشـروط 

والأحـكام ودفـع الرـسوم المطبقـة وجميـع المدفوعـات الأخـرى الـواردة فـي هـذه الشـروط والأحـكام

2. الأهلية والتعديلات

بصـرف النظـر عـن أي شـروط تخالـف ذلـك، يحـق للمصـرف وحـده أن يقـرر طريقـة وآليـة تقديـم خدمـات إدارة النقد 
و/أو أن يقـرر أهليـة العـملاء للاسـتفادة مـن خدمـات معينـة لإدارة النقـد فـي أي وقـت و/أو أن يقـرر أي تغييـرات أو 

تعـديلات عليهـا وفًـقًا لهـذه الشـروط والأحكام

3. الأشخاص المفوضون

يقـوم العميـل بتزويـد المصـرف بقائمـة كاملـة ودقيقـة بالشـخص )الأشـخاص( المفـوض )المفوضيـن( المعينين من 
قبـل العميـل والمخوليـن بإعطـاء تعليمـات العميـل للمصـرف مـع التفويضـات ذات الصلـة. يُُفـوض العميـل المصـرف 
بإرسـال توقيعـات والنسـخ الدقيقـة لتوقيعـات الأشـخاص المفوضين إلى أي فـرع من فروع المصـرف. يتعهد العميل 
بـإبلاغ المصـرف علـى الفـور بـأي تغييرات )إن وجـدت( في عينات النسـخ المصورة لتوقيعات الأشـخاص المفوضين، 
كمـا يقـدم عينـات جديـدة للنسـخ المصـورة لتوقيعـات الأشـخاص المفوضيـن الإضافييـن / البدلاء إلـى المصرف قبل 

طلـب توزيعها علـى فروعه

4. الإجراءات الأمنية

يلتـزم العميـل بالإجـراءات الأمنيـة وأي تعليمـات معقولـة أخـرى قـد يصدرهـا المصـرف للعميـل فيما يتعلـق بخدمات 
إدارة النقـد. وبغـض النظـر عمـا سـبق، تقـع على عاتـق العميل مسـؤولية إعداد الترتيبـات الأمنيـة المتعلقة بوصول 
العميـل إلـى الحوسـبة المرتبطـة بخدمـات إدارة النقـد واسـتخدامها والمحافظـة عليهـا ومراجعتهـا بصـورة دوريـة 
لتحديـد مـدى كفايتهـا أو أي أمـر أو شـيء آخـر. يجـب علـى العميـل إخطـار المصـرف فـي أقـرب وقـت ممكـن فـي 
حـدود المعقـول عنـد علمـه بـأي دخول فعلـي أو محاولة دخول غير مصرح بـه إلى خدمات إدارة النقـد أو أي معاملة 
غيـر مصـرح بهـا أو محاولـة تنفيـذ معاملـة غيـر مصـرح بهـا. يكـون العميـل مسـؤولاًً عن جميـع تصرفات مسـتخدمي 
خدمـات إدارة النقـد، وهـم ممثلـو العميـل المفوضـون الذيـن يكونـون دائمًًـا علـى درايـة بجميـع الأمـور الأمنيـة فيما 
يتعلـق باسـتخدام أي برامـج و/أو مـواد وهـذه الشـروط والأحـكام وأن يحصلـوا علـى جميـع التفويضـات المناسـبة 

المطلوبـة قبـل اـستخدام خدمـات إدارة النقـد وأن يُُـسمح لهـم بالتصـرف نيابـة عـن العميل

5. تعليمات العميل

يجـوز للمصـرف أن يتعامـل مـع جميـع تعليمـات العميـل التـي تبـدو سـارية المفعـول والمصـرح بهـا من قبـل العميل 
حتـى لـو كانـت صـادرة عـن طريـق الاحتيـال وحتـى لـو كانـت تتعـارض مـع شـروط أي تعليمـات أو تفويضـات أخـرى 
قدمهـا العميـل فـي أي وقـت، ولا يكـون المصـرف ملزمًًـا بالتحقـق مـن صحـة تعليمـات العميـل أو مـن صلاحيـة 
الشـخص أو الأشـخاص الذيـن يقدمونهـا. رغـم مـا تقـدم، ودون تحميـل المصـرف أي مسـؤولية، تقـع علـى عاتـق 
العميـل مسـؤولية التأكـد دائمًًـا مـن دقـة واكتمال وصحة وصلاحيـة تعليمات العميـل، وأن يتم نقلها بشـكل صحيح. 
ويحـق للمصـرف خصـم التكاليـف أو النفقـات الفعليـة التـي قـد يكـون قـد دفعهـا أو تكبدهـا المصـرف بالفعـل وفقًًـا 
لتعليمـات العميـل، دون أي التـزام مـن جانـب المصـرف بسـداد أي مبالـغ مطلوبـة لتنفيـذ تعليمـات العميـل، والتي 

يظـل العميـل مـسؤوالًا عنهـا دائمًًا

6. التعاملات مع المؤسسات

يقـوم العميـل بتعييـن المصـرف كوكيـل لـه للتصـرف نيابـة عـن العميـل فـي مطالبـة أي مؤسسـة بتزويـده بـأي 
معلومـات عـن العميـل أو حـسابات العميـل و/أو إصـدار تعليمات لأطـراف ثالثة لتنفيـذ تعليمات العميـل بصفته وكيل

الشروط والآحكام العامة
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الشروط والآحكام العامة

العميـل، ويُُـد المصـرف بموجبـه مخـوالًا بتفويـض أي صلاحيـات مخولـة لـه إلـى الغيـر فـي سـبيل أداء خدمـات إدارة 
النقـد. وفـي جميـع الأحـوال، لا يتحمـل المصـرف أو أي عضـو آخـر مـن مجموعـة شـركات المصرف المسـؤولية عن 
أي خسـارة أو ضرر أو تأخير أو إخفاق في الأداء بسـبب أفعال أو تقصير من أي أطراف خارجية أو وكلاء سـواءًً كانوا 
مـن اختيـار المصـرف أو العميـل أو لأي سـبب كان خـارج عـن سـيطرة المصـرف وأي مسـؤولية مـن جانـب المصرف 

فـي الخدمـات المصرفيـة الإلكترونيـة مـع هـذا البند )إن وجـدت( تخضع للبنـد 19.10.

7. البرمجيات والمواد

مـا لـم يتـم الاتفـاق صراحـةًً علـى خلاف ذلـك كتابـة، فـإن ملكيـة البرمجيـات والمـواد وجميـع الحقـوق فيهـا تعـود 
للمصـرف أو الجهـات المرخصـة لـه، وباسـتثناء الحقـوق المحـددة الممنوحة من قبـل المصرف في هـذه الوثيقة، لن 
يحصـل العميـل علـى أي حقـوق مـن أي نـوع فيمـا يتعلـق بها. يقـر العميل بأن اسـتخدام بعـض البرمجيـات والمواد 
قـد يخضـع لقيـود والتزامـات إضافيـة مـن جانـب العميـل، وتكون هـذه القيـود والالتزامات جـزء لا يتجزأ من اسـتخدام 
البرمجيـات والمـواد التـي يلتـزم بهـا العميـل، ويعتبـر العميـل قـد قبـل أي شـروط إضافيـة مـن هـذا القبيـل عنـد 
اسـتخدام أي مسـتخدم لأي مـن هـذه البرمجيـات أو المـواد. يتعهـد العميـل بعـدم تغيير أو إجراء هندسـة عكسـية 

أو نـسخ أو نشـر أو نقـل أي برمجيـات أو مـواد إلـى أي طـرف خارجـي

8. احتمالية الخطأ

يقـر العميـل للمصـرف بـأن الخطـأ فـي أي معلومـات تتعلـق بخدمـات إدارة النقـد أمـر وارد، وبالتالـي فـإن المصـرف 
لا يضمـن دقـة المعلومـات دقيقـة أو كمالهـا أو خلوهـا مـن الأخطـاء، ولا يضمـن أن المعلومـات الموجـودة على نظام 
الحاسـب الآلـي للمصـرف حديثـة ومحدثـة وقـت الوصـول إليهـا. يجـب علـى العميـل التحقق مـن صحـة المعلومات 
مـع المصـرف، وفـي حالـة وجـود خطـأ فـإن المصرف ملـزم وحده باتخاذ خطـوات معقولـة لتصحيح الجـزء المعيب من 
المعلومـات إلـى أقصـى حـد ممكـن، وفـي حالـة وجـود خطـأ فـي البرنامـج، يتـم تصحيـح الجـزء المعيـب منهـا و/أو 

إعـادة إرـسال أو إعـادة معالجـة تعليمـات العميـل، دون أي تكلفـة إضافيـة علـى العميل

9. إنهاء الخدمات

يجـوز لأي مـن الطرفيـن إنهـاء خدمـات إدارة النقـد كليًًـا أو جزئيًًا بموجب إشـعار كتابي لا تقل مدته عـن )30( ثلاثين 
يـوم عمـل للطـرف الآخـر أو بأثـر فوري بموجب إشـعار كتابي للطرف الآخـر إذا قام الطرف الآخـر: )أ( بارتكاب مخالفة 
جوهريـة لـم يتـم إصلاحهـا فـي غضـون )14( أربعـة عشـر يـوم عمـل مـن الإشـعار الكتابـي الـذي يتطلـب الإصلاح؛ 
أو )ب( أصبـح معسـرًًا بموجـب قوانيـن سـارية فـي أي منطقـة اختصـاص قضائـي. لـن يؤثـر الإنهـاء علـى حقـوق 
وتعويضـات أي مـن الطرفيـن المسـتحقة حتـى تاريـخ الإنهـاء ولـن يؤثر علـى أي من هذه الشـروط والأحـكام والتي 
بطبيعتهـا تبقـى سـارية المفعـول بعـد الإنهـاء. عنـد الإنهـاء لأي سـبب مـن الأسـباب لأي جـزء مـن هـذه الشـروط 
والأحـكام التـي تـم توريـد برمجيـات أو مـواد مـن أجلهـا، أو إنهاء ترخيـص أي من هـذه البرمجيات أو المـواد من وقت 
لآخـر، يجـوز للمصـرف تعليـق بعـض أو كل خدمـات إدارة النقـد للصيانـة الروتينيـة أو غيـر الروتينيـة أو الطارئـة أو لأي 
سـبب آخـر يعتبـره المصـرف ضروريًًـا، وسـيقدم المصـرف للعميـل، خلال فتـرة معقولـة، إشـعارًًا قبـل التعليـق وفـي 
حالـة الطـوارئ لا يلـزم تقديـم مثـل هـذا الإشـعار. ولغـرض التوضيـح، فـإن التعليـق بموجـب هـذا البند يعنـي إيقاف 
الخدمـات مـن قبـل المصـرف للعميـل بشـكل مسـتمر لأكثـر مـن 24 سـاعة باسـتثناء الحـالات التـي تتطلـب اتخاذ 
إجـراءات معينـة مـن قبـل المصـرف لحمايـة العميـل )العـملاء( مثـل تعطيـل وصـول العميـل إلـى خدمـات إدارة النقد 

فـي حـالات الاحتيـال أو الاختـراق الأمني

10. الضرائب

جميـع الرسـوم والمدفوعـات فيمـا يتعلـق بخدمـات إدارة النقـد التـي يفرضهـا المصـرف لا تشـمل ضريبـة القيمـة 
المضافـة أو ضريبـة المبيعـات أو أي ضريبـة أخـرى مطبقـة فـي أي منطقـة اختصـاص قضائي ذات صلـة بما في ذلك 

أي ضرائـب مطبقـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ويدفـع العميـل جميـع الضرائـب مهمـا كانـت طبيعتها

11. التعاقد من الباطن
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يوافـق العميـل بشـكل لا رجعـة فيـه علـى أنـه يجـوز للمصـرف نقـل أو التعاقد مـن الباطن علـى تقديـم أي جزء من 
خدمـات إدارة النقـد المقدمـة للعميـل إلـى أي طرف خارجـي جزئياًً أو كلياًً دون الحاجة إلى علـم العميل أو موافقته 

والتـي تعتبـر بموجبـه ممنوحة من العميـل للمصرف

12. قواعد المصرف ومبادئه وتعهد العميل

يتعهـد العميـل بموجـب هـذه الشـروط والأحـكام بعـدم اسـتخدام أي مـن خدمـات إدارة النقـد المذكـورة فـي هـذه 
الشـروط والأحـكام أو إعطـاء أي تعليمـات أو اسـتخدام أي مـن الحقـوق والمزايـا الواردة في هذه الشـروط والأحكام 
لأي غـرض لا يتوافـق مـع القوانيـن. إذا اكتشـف المصـرف أن أيـاًً مـن تعليمـات العميـل أو اسـتعماله أو وصولـه أو 
اسـتخدامه للخدمـات يتـم لأي غـرض غيـر متوافـق مـع الشـروط والأحـكام المعمـول به، فإنـه يحق للمصـرف رفض 
اسـتخدام خدمـات إدارة النقـد ذات الصلـة والوصـول إليهـا وعـدم تنفيـذ تعليمـات العميـل دون الإخلال بـأي حقـوق 
أخـرى. وبغـض النظـر عـن أي شـروط تخالـف ذلك، لـن يكون المصرف مسـؤولاًً تجـاه العميل عن أي خسـارة أو ضرر 

أو نفقـات يتـم تكبدهـا أو تحملهـا نتيجـة لذلك

13. التنازل عن الحصانة

بقـدر مـا قـد يتمتـع العميـل فـي أي منطقـة اختصـاص قضائـي بالمطالبة لنفسـه أو لأصولـه بالحصانة مـن الدعاوى 
القضائيـة أو التنفيـذ أو الحجـز )سـواء كان ذلـك مسـاعدة للتنفيـذ أو قبـل الحكـم أو خلاف ذلك( أو أي إجـراء قانوني 
آخـر، وبقـدر مـا قـد تُُنسـب إلى نفسـه أو إلـى أصوله مثل هذه الحصانة )سـواء تـم المطالبة بهـا أم لا( في منطقة 
الاختصـاص القضائـي، يوافـق العميـل بموجبـه بشـكل لا رجعـة فيـه علـى عـدم المطالبـة بالحصانـة ويتنـازل عنهـا 

بشـكل لا رجعـة فيـه إلـى أقصـى حد تـسمح بـه قوانيـن منطقة الاختصـاص القضائـي المعنية

14. السرية

قـد يحتـاج المصـرف إلـى مشـاركة أو تخزيـن أو نقـل المعلومـات المتعلقـة بالعميـل والمسـتخدمين داخـل المصرف 
أو مجموعـة شـركات المصـرف أو مـع أي مؤسسـة أو وكيـل أو طـرف خارجـي يسـتعين بـه المصـرف لغـرض تقديـم 
خدمـات إدارة النقـد بشـكل خـاص أو تقديـم خدمـات مهنية أو غيرها بشـكل عام، وأي عمل من هذا القبيل سـيتم 
علـى أسـاس السـرية وسيسـعى المصـرف للحفـاظ علـى سـرية هـذه المعلومـات داخـل المصـرف أو مجموعـة 
شـركات المصـرف: )أ( مـا لـم يكـن ذلـك مطلوبـاًً بموجـب أي قانـون أو طلـب مـن أي سـلطة عامـة؛ أو )ب( عندمـا 
يكـون الإفصـاح مطلوبـاًً لأغـراض منـع الجريمـة؛ أو )ج( إذا رأى المصـرف أن الإفصـاح ضروريـاًً لتنفيـذ تعليمـات العميل 
أو أي التـزام آخـر مطلـوب مـن المصـرف تنفيـذه. لا ينطبـق أي ممـا ورد فـي هـذا البنـد عندمـا يفصـح المصـرف عن 
معلومـات سـرية لطـرف خارجـي نتيجـة ممارسـة المصـرف لحقوقـه وصلاحياتـه الممنوحـة لـه بموجـب هـذا البنـد 
سـواءًً كانـت صريحـة أو ضمنيـة. يجـب علـى العميل الحفاظ على سـرية جميع المعلومـات المتعلقـة بخدمات إدارة 

النقـد والوصـول إلـى الأنظمـة والتـسهيلات الخاصـة بها واـستخدامها

15. الضمانات المحدودة

باسـتثناء الأسـباب الخارجـة عـن سـيطرة المصـرف أو الأسـباب الأخـرى  المتعلقـة التـي تعـزى إلـى أطـراف ثالثة، 
سـيبذل المصـرف جهـودًًا معقولـة بحيـث يكـون أداء خدمات إدارة النقد مطابقًًـا إلى حد كبير للوصـف الوارد في هذه 
الوثيقـة. بقـدر مـا يسـمح بـه القانـون والخدمـات المصرفيـة، يعتبـر هـذا ضمـان الأداء الوحيـد الـذي يقدمـه المصرف 
فيمـا يتعلـق بخدمـات إدارة النقـد. لا يتحمـل المصـرف أي مسـؤولية عـن إخلال بـأي شـروط ضمنيـة، بمـا في ذلك 
علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، تلـك المتعلقـة بالجـودة المرضيـة أو قابلية التسـويق أو الملاءمة لأي غـرض محدد، 
باسـتثناء حـالات الإهمـال أو سـوء السـلوك مـن جانـب المصـرف وفقًًـا للبنـد 19.10، باسـتثناء فـي أي حـال مـن 

الأحـوال أي فرصـة ضائعـة، أو خـسارة فـي الربـح أو أي دفـع فـي طبيعـة الفائـدة أيـا كانت

16. التعويض

يوافـق العميـل علـى تعويـض المصـرف وإبـراء ذمتـه مـن أي مطالبـات أو التزامـات أو دعـاوى أو أحـكام أو تكاليـف 
التقاضـي أو أـسباب الدعـوى أو المطالبـات أو الاـسترداد أو الخـسائر أو الأضـرار )الفعليـة والتبعيـة( أو الغرامـات أو
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التقاضـي أو أسـباب الدعـوى أو المطالبـات أو الاسـترداد أو السخـائر أو الأضـرار )الفعليـة والتبعيـة( أو الغرامـات أو 
العقوبـات أو أتعـاب المحامـاة أو غيرهـا مـن التكاليـف أو النفقـات مـن أي نـوع أو طبيعـة تنشـأ عن أو بأي شـكل من 
الأشـكال ذات صلـة أو نتيجـة للتصـرف بنـاءًً علـى أي تعليمـات أو اتصـالات تـم تلقيهـا مـن أو نيابة عـن العميل ويرى 

المصـرف بحـسن نيـة أنـه قـد تـم تقديمهـا مـن قبـل العميـل أو مـن قبل خشـص يتمتـع بمثل هذه الـسلطة

17. ترتيب الأسبقية

تُُقرأ هذه الشروط والأحكام بالاقتران مع الشروط العامة كما هو محدد أعلاه وبالإضافة إليها.

18. القانون الحاكم والاختصاص القضائي والقوة القاهرة

تفسـر هـذه الشـروط والأحـكام وفقًًا لقوانيـن دولة الإمارات العربيـة المتحدة والقواعـد واللوائح والتوجيهـات الصادرة 
عـن السـلطات التنظيميـة. القانـون الحاكـم هـو قانـون الإمـارة التـي يوجـد فيهـا الحسـاب، وفـي حالـة نشـوء نزاع 
يتعلـق بـأي حسـاب أو خدمـة مصرفيـة أو معاملـة مصرفيـة فـإن محاكـم هـذه الإمـارة هـي صاحبـة الاختصـاص، 
شـريطة أن يجـوز للمصـرف، إذا رأى ذلـك مناسـباًً، أن يرفـع دعـوى فـي أي منطقـة اختصـاص قضائي أخـرى، داخل 

أو خـارج دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة

19. أحكام عامة
تنطـوي المـراسلات عبـر البريـد الإلكتروني أو الإنترنت أو خدمة الرسـائل القصيـرة أو أي طرق أخرى مماثلة 
علـى مخاطـر، ويقـر العميـل بهـذه المخاطـر وأن أيًًـا مـن هـذه المـراسلات قـد يتـم اعتراضهـا أو مراقبتهـا أو 
تعديلهـا أو التدخـل فيهـا بـأي شـكل آخـر مـن قبل أطـراف خارجية. لن يكون المصرف مسـؤولاًً تجـاه العميل 
أو أي طـرف خارجـي فـي حالـة حـدوث أي مـن هـذا القبيـل فيمـا يتعلق بـأي اتصـال بين المصـرف والعميل 
)أو الـذي يبـدو أنـه تـم إجـراؤه نيابـة عـن العميـل(، أو أي مراسـلة يطلـب العميـل مـن المصـرف الدخول مع 

أي طـرف خارجي

يوافـق العميـل علـى دفـع الرسـوم والتعريفـات الأخـرى )عنـد الاقتضـاء( مقابـل تقديـم خدمـات إدارة النقـد 
ويحـق للمصـرف أن يخصـم مـن حسـابات العميـل أينمـا كانـت وأينمـا كانـت مفتوحـة، مبلـغ أي مـن هـذه 
الرسـوم و/أو التعريفـات المسـتحقة. ويجـوز تغييـر الرسـوم والتعريفـات الأخـرى ووتيرتهـا وتواريـخ دفعهـا 
مقابـل تقديـم خدمـات إدارة النقـد مـن خلال إعطاء العميل إشـعارًًا مسـبقًًا لمدة 30 يومًًا يتـم بعدها تطبيق 
الرسـوم والتعريفـات المعدلـة ويعتبـر اسـتخدام العميـل لأي مـن خدمـات إدارة النقـد بعد ذلـك بمثابة قبوله 

المعدلة للرـسوم 

يتخذ كل طرف جميع الاحتياطات المعقولة لضمان عدم تأثر الاتصالات عبر الوسـائل الإلكترونية بفيروسـات 
الكمبيوتـر وبرامـج حصـان طروادة )مثل برامج تـسجيل المفاتيح( وغيرها مـن البرامج أو المكونات الضارة

إن حقـوق المصـرف بموجبـه )أ( يجـوز ممارسـتها كلما كان ذلك ضرورياًً؛ )ب( تكون تراكمية وليسـت حصرية 
لحقوقـه بموجـب أي قانـون معمـول بـه؛ و)ج( يجوز التنازل عنها بشـكل محدد وخطياًً فقـط. كما أن أي تأخير 

فـي ممارـسة أو عـدم ممارـسة أي حـق من هـذه الحقوق لا يعد تنازلاًً عـن هذا الحق

التعـديلات والتغييـرات: يجـوز للمصرف إجراء تعديلات مطلوبة بسـبب, أو في الخدمـات المصرفية الإلكترونية 
مـع إجـراء تغييـرات فـي خدمـات إدارة النقـد أو خدمـات القنـوات الإلكترونيـة أو تغييـرات فـي أي قوانيـن و/
أو لوائـح أو أي تعـديلات أخـرى يطلبهـا المصـرف. فـي حالـة قيـام المصـرف بإجـراء تغييـرات تتعلـق بذلـك، 
يقـوم المصـرف بتحديـث هـذه الشـروط والأحكام ونشـرها على الصفحة الرئيسـية للمصرف علـى الإنترنت 
وإرسـال إشـعار بذلـك إلـى العميـل لفتـرة زمنيـة معقولـة لا تتجـاوز في جميـع الحـالات )60( يومـاًً تقويمياًً؛ 
ولكـن علـى الرغـم ممـا سـبق ذكـره، إذا كانـت هـذه التغييـرات بطبيعتهـا تتطلـب التنفيـذ الفوري لهـا وفقًًا 
لمـا يـراه المصـرف مناسـبًًا وفقًًـا لتقديـره الخـاص )متصرفًًـا بشـكل معقـول(، فـإن هـذا الإشـعار يكـون لـه 
تأثير/نشـر فـوري. فـي حالـة اسـتمرار العميـل فـي اسـتخدام خدمـات إدارة النقـد بعـد اسـتلام الإخطـار أو 
النشـر المذكـور أعلاه، فـإن العميـل يعتبـر موافقـاًً وملتزمـاًً بالتعـديلات و/أو التغييـرات المذكـورة ويتنازل عن 
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التعـديلات والتغييـرات: يجـوز للمصرف إجراء تعديلات مطلوبة بسـبب, أو في الخدمـات المصرفية الإلكترونية 
مـع إجـراء تغييـرات فـي خدمـات إدارة النقـد أو خدمـات القنـوات الإلكترونيـة أو تغييـرات فـي أي قوانيـن و/
أو لوائـح أو أي تعـديلات أخـرى يطلبهـا المصـرف. فـي حالـة قيـام المصـرف بإجـراء تغييـرات تتعلـق بذلـك، 
يقـوم المصـرف بتحديـث هـذه الشـروط والأحكام ونشـرها على الصفحة الرئيسـية للمصرف علـى الإنترنت 
وإرسـال إشـعار بذلـك إلـى العميـل لفتـرة زمنيـة معقولـة لا تتجـاوز في جميـع الحـالات )60( يومـاًً تقويمياًً؛ 
ولكـن علـى الرغـم ممـا سـبق ذكـره، إذا كانـت هـذه التغييـرات بطبيعتهـا تتطلـب التنفيـذ الفوري لهـا وفقًًا 
لمـا يـراه المصـرف مناسـبًًا وفقًًـا لتقديـره الخـاص )متصرفًًـا بشـكل معقـول(، فـإن هـذا الإشـعار يكـون لـه 
تأثير/نشـر فـوري. فـي حالـة اسـتمرار العميـل فـي اسـتخدام خدمـات إدارة النقـد بعـد اسـتلام الإخطـار أو 
النشـر المذكـور أعلاه، فـإن العميـل يعتبـر موافقـاًً وملتزمـاًً بالتعـديلات و/أو التغييـرات المذكـورة ويتنازل عن 
أي حـق فـي الاعتـراض عليهـا. لا تكـون الشـروط والأحـكام المعدلـة واجبـة النفـاذ إلا بالنسـبة للمعـاملات 
المسـتقبلية و/أو خدمـات إدارة النقـد التـي تتـم بعـد سـريان الشـروط والأحـكام المعدلـة ولا تسـري على 

الـسابقة القيمة 

يضمـن العميـل صحـة وموثوقيـة وصلاحيـة ودقـة واكتمـال أي معلومـات أو تفاصيـل أو محتويـات أو مـواد أو 
مـراسلات أو مسـتندات مطلوبـة مـن العميـل لتقديـم خدمـات إدارة النقـد، وفـي حالـة وجـود أي اخـتلاف 
فيهـا، يكـون العميـل وحده مسـؤولاًً عن أي خسـارة و/أو ضـرر يلحق به أو تعثر أو عدم سـداد أو دفع خاطئ 
أو مماطلـة فـي الـسداد أو تأخـر فـي الـسداد يحـدث بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر نتيجة لهـذا الاختلاف

لغـرض التيسـير والوضـوح الشـديد، يُُقصـد بهـذه الشـروط والأحكام أن تطبق هذه الشـروط والأحـكام عندما 
يسـتفيد العميـل مـن خدمـات إدارة النقـد، وإذا اختـار العميـل الاسـتفادة مـن خدمـات إدارة نقديـة معينـة، 
فلـن تطبـق الأحـكام العامـة والخاصـة المتعلقـة بهـا إلا إذا اختـار العميـل عدم الاسـتفادة من خدمـات إدارة 
نقديـة معينـة، فلـن تطبـق الأحـكام الخاصـة المتعلقـة بهـا. يحـدد مدى ملاءمـة خدمـات إدارة النقـد ومدى 

صلتهـا بموضـوع هـذه الشـروط والأحـكام مـا إذا كانـت بعـض الأحكام المحـددة المتعلقـة بها تنطبـق أم لا

الوصـول إلـى معـاملات أو وظائـف معينة مـن خلال القنـوات الإلكترونية لا تجعل العميل مؤهلاًً لاسـتخدامها 
مـا لـم يوقـع العميـل ويوافـق علـى الالتـزام بجميـع نمـاذج الطلبـات ذات الصلـة والشـروط والأحـكام التـي 
تحكم الترتيب التعاقدي فيما يتعلق بها بين العميل والمصرف كخطوة مسـبقة وشـرط مسـبق لاسـتخدام 
التطبيقـات والتسـهيلات الأخـرى ذات الصلـة، ويطلـب مـن العميـل التوقيـع والموافقـة علـى الالتـزام بهـذه 

الشـروط والأحكام

مـا لـم يُُنـص علـى خلاف ذلـك علـى وجـه التحديـد في هـذه الوثيقـة بالنسـبة لوسـيلة الاتصـالات المعينة 
مثـل اسـتخدام القنـوات الإلكترونيـة و/أو خدمـات الجمعيـة و/أو الموقـع الإلكترونـي الرسـمي للمصـرف، 
يجـب أن تكـون جميـع الإخطـارات أو الطلبـات أو غيرهـا مـن الاتصـالات المطلوبـة بموجبـه مكتوبـة ويتـم 
تسـليمها شـخصياًً أو إرسـالها بالبريـد المسـجل المدفـوع مسـبقاًً أو بالبريـد السـريع أو البريـد الإلكترونـي 
إلـى المسـتلم المقصـود علـى عنوانـه أو عنـوان بريـده الإلكترونـي المقـدم باسـتخدام تفاصيـل الاتصـالات 
فـي نمـوذج الطلـب أو إلـى العنـوان الـذي قـد يخطـر به أي مـن الطرفين الطـرف الآخر من وقـت لآخر. يجب 
تقديـم أي تغييـر فـي تفاصيـل اتصـالات أحـد الطرفيـن خطيـاًً إلـى الطـرف الآخر في غضـون 7 )سـبعة( أيام 
مـن هـذا التغييـر. يقـر العميـل بـأن إرسـال تعليمـات العميـل أو أي مـراسلات أخـرى عـن طريـق الإنترنـت 
بشـكل عام و/أو الوسـائل الإلكترونية ليسـت وسـيلة آمنة لإرسـال تعليمات العميل أو أي مراسلات أخرى 
وأن العميـل علـى علـم بالمخاطـر التـي ينطوي عليها إرسـال واسـتخدام مثل هذه الوسـائل، بما في ذلك 
مخاطـر أن هـذه المـراسلات قـد تكـون مكتوبـة أو محرّّفـة أو مرسـلة عـن طريـق الاحتيـال أو بالخطـأ، وقد لا 

يتـم اـستلامها كلاًيـً أو جزئاًيـً مـن قبـل المـستلم المقصود

 لا يتحمـل المصـرف و/أو أي عضـو آخـر مـن أعضـاء مجموعـة المصرف أي مسـؤولية عن أي خسـارة أو ضرر 
يتكبـده العميـل أو يتحملـه إلا إذا كانـت هـذه السخـارة أو الضرر ناتجة عن إهمال أو سـوء تصرف المصرف أو 
أي عضـو آخـر مـن أعضـاء مجموعـة المصـرف فيما يتعلـق بموضوع هذه الوثيقـة أو خرق الشـروط والأحكام، 
وأن تكـون هـذه السخـارة أو الضـرر المباشـر هـو السخـارة أو الضـرر الفعلـي الـذي تـم تكبـده باسـتثناء أي 
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لا يتحمـل المصـرف و/أو أي عضـو آخـر مـن أعضـاء مجموعـة المصـرف أي مسـؤولية عن أي خسـارة أو ضرر 
يتكبـده العميـل أو يتحملـه إلا إذا كانـت هـذه السخـارة أو الضرر ناتجة عن إهمال أو سـوء تصرف المصرف أو 
أي عضـو آخـر مـن أعضـاء مجموعـة المصـرف فيما يتعلـق بموضوع هذه الوثيقـة أو خرق الشـروط والأحكام، 
وأن تكـون هـذه السخـارة أو الضـرر المباشـر هـو السخـارة أو الضـرر الفعلـي الـذي تـم تكبـده باسـتثناء أي 

سانحة أو تكلفـة الأمـوال و/أو أي مدفوعـات في شـكل فوائد خـسارة فرصـة ـ

19,11 إذا قـام العميـل بالدخـول أو اسـتخدام قنـاة إلكترونيـة أو خدمـات إدارة النقد بشـكل فعلـي أو مزعوم 
نيابـة عـن شـريك العميـل، أو التصـرف بـأي طريقـة أخـرى نيابـة عـن شـريك العميـل هـذا، فيتعيـن علـى 
العميـل ضمـان حصولـه علـى تفويـض مناسـب مـن شـريك العميـل المعنـي للتصـرف نيابـة عنه مـن خلال 
الطلـب مـن شـريك العميـل إرسـال تفويضـه إلـى المصـرف في شـكل خطاب تفويض مناسـب مقبـول لدى 
المصـرف، ويوافـق العميـل نيابـة عـن شـريك العميل على أن هذه الشـروط والأحكام تسـري بيـن المصرف 
والعميـل المنتسـب )كمـا لـو كان العميـل( فيمـا يتعلق بهـذا الدخول أو اسـتخدام هذه القنـاة الإلكترونية أو 

خدمـات إدارة النقد

شروط وأحكام الوظائف الإلكترونية  19.13

مـن أجـل اسـتخدام بعـض خدمـات معينة لإدارة النقد، سـيحتاج العميـل إلى الوصول إلـى وظائف معينة 
متاحـة لـه عبـر الإنترنـت، ولغـرض التوضيح، تعنـي هذه الوظائف التـي يتيحها المصرف من خلال شـبكة 
الإنترنـت لتمكيـن اسـتلام ونقـل المعلومـات وتعليمات العميـل إلكترونيًًا والتي تخضـع بالإضافة إلى هذه 
الشـروط والأحـكام لشـروط اتفاقيـة الخدمـات المصرفيـة وأي متطلبـات أخـرى واردة فـي الوثائـق ذات 

الصلـة المشـار إليهـا فيمـا يلي )“الوظائـف أو الخدمـات الإلكترونية”(

يحتفـظ المصـرف بالحـق فـي طلـب أي وثائـق و/أو معلومـات إضافيـة قبـل إتاحـة الوظائـف الإلكترونيـة. 
يكـون اسـتخدام الوظائـف الإلكترونيـة مشـروطًًا بإتمام عملية التسـجيل الخاصة بالعميل بشـكل صحيح 

وأن يكـون الغـرض منهـا هـو الاـستخدام الخشـصي للعميل

يوافـق العميـل بموجبـه علـى تفويـض المصـرف بشـكل لا رجعـة فيـه بقبـول أو رفـض تعليمـات العميـل 
المقدمـة إلـى المصـرف عـن طريـق الوظائـف الإلكترونيـة و/أو خدمـات القنـوات الإلكترونيـة ويقـر ويوافق 

علـى أنـه ـسيكون ملزاًمـً بتعليمـات العميـل هذه

يوافـق العميـل علـى أن طلبـات الدفـع المقدمـة إلـى المصـرف لا يجـوز ولا يمكـن معاملتهـا كدليل على 
أن المصـرف قـد دفـع أو وافـق علـى دفـع المبلـغ المطلـوب على هـذا النحو

يوافـق العميـل علـى أن فتـرة وقـت العمـل في يوم العمـل هي نفس سـاعات العمل العاديـة للمصرف. 
وتُُعتبـر جميـع الطلبـات التـي يتـم اسـتلامها بعـد وقـت التوقـف أو فـي يوم عطلـة رسـمية للمصرف في 

دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة قد تم اـستلامها فـي يوم العمـل التالي

مـن المفهـوم والمتفـق عليـه مـن قبـل العميـل أن أي معاملـة سـيتم إكمالهـا مـن قبـل المصـرف عنـد 
إتمـام العمليـة ذات الصلـة بنجـاح، شـريطة اـستيفاء جميـع المتطلبـات )إن وجـدت(

يوافـق العميـل علـى أن المصـرف لـن يكـون مسـؤولاًً عـن أي خسـارة أو ضـرر أيـاًً كان ناشـئ عـن أي 
إدخـال خاطـئ للمعلومـات و/أو تعليمـات العميـل الخاطـئة

يتأكد العميل من وجود رصيد كافٍٍ في حسابه ذي الصلة قبل إجراء أي معاملات.

يقـر العميـل ويوافـق بموجبـه علـى أن دفاتـر المصـرف وقيـوده وسـجلاته تعتبر دلـيلاًً نهائيـاًً وقاطعاًً على 
صحـة أي معاملـة تتـم بموجبـه مـا لم يثبـت العميـل خلاف ذلك

بصـرف النظـر عمـا سـبق، يحتفـظ المصـرف بالحـق فـي عـدم تنفيذ طلبـات الدفـع التي يعتقـد المصرف 
بشـكل معقـول أنهـا غيـر قانونيـة أو احتياليـة أو خاطـئة أو تتعـارض مع هـذه الشـروط والأحكام.
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19.13.7

19.13.8

19.13.9

19.13.10
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يحتفـظ المصـرف بالحـق فـي أي وقت ودون تقديم إشـعار مسـبق للعميل، في دمـج أو توحيد أو مقاصة 
حسـاب )حسـابات( العميـل للوفـاء بـأي التزامـات مسـتحقة ومسـتحقة علـى العميـل للمصـرف، ولكن 
دون إلزامـه بذلـك. ويجـوز إجـراء عمليـات الجمـع أو الدمـج أو المقاصـة و/أو التحـويلات المذكـورة عنـد 
الحاجـة مقابـل أي التزامـات مسـتحقة وحسـب تقديـر المصـرف المطلـق، وفـي حالـة الحسـابات و/أو 
المعـاملات التـي تتضمـن اسـتخدام عـملات مختلفـة، يتـم تحويل العـملات من قبـل المصرف وفقـاًً لبند 

“صـرف العـملات” بموجـب هـذه الشـروط والأحكام

يحـق للمصـرف أن يخصـم مـن حسـاب )حسـابات( العميـل عـن المعـاملات التـي تتـم بموجـب هـذه 
الشـروط وفًـقًا لجـدول الرـسوم

حماية المعلومات الحساسـة: تقع على عاتق العميل مسـؤولية ضمان سـرية وحماية جميع معلوماته 
الحساسـة مثـل اسـم المسـتخدم وكلمـة المـرور الخاصة به وتغييـر كلمة المـرور بانتظام لضمـان أمنها 

وسريتها

يكـون العميـل وحده مسـؤولاًً عـن ضمان ملاءمة الأجهـزة والبرمجيات التي يسـتخدمها العميل للوظائف 
الإلكترونيـة وخدمـات إدارة النقـد وأنهـا تعمـل بشـكل صحيـح، والتـي تشـمل علـى سـبيل المثـال لا 
الحصـر، التأكـد دائمًًـا مـن توافـر مسـاحة تخزيـن كافيـة لتحميـل البيانـات ذات الصلـة علـى القـرص أو 
مـا يكفـي مـن الـورق لطباعـة نُُسـخ. لـن يكـون المصـرف مسـؤولاًً تحـت أي ظـرف مـن الظـروف عن أي 
خسـارة أو ضـرر يتكبـده العميـل أو يتحملـه بسـبب عـدم ملاءمة أو عـدم توافق أو عطل أو غيـر ذلك مما 

ينشـأ عـن ذلك

يقـر العميـل ويوافـق علـى أنـه لا يوجـد فـي هـذه الوثيقـة ما يشـكل تعهـداًً من قبـل المصـرف أو يفرض 
التزامـاًً أيـاًً كان علـى المصـرف بالاسـتمرار فـي توفيـر الوظائـف الإلكترونيـة دائمـاًً أو خلال أي سـاعات 
معينـة، أو فـي شـكلها الحالـي أو بموجـب متطلبـات المصرف الحالية، وأنـه يجوز للمصرف وفقـاًً لتقديره 

الـخاص ـسحب أو تعليـق أو تقييـد ذلك

سـجلات المصـرف: يجـوز للمصـرف أن يسـجل ويحـق لـه الاحتفـاظ بسـجلات المـراسلات الإلكترونية أو 
غيرهـا مـن المـراسلات المكتوبـة للعميـل طالمـا رأى المصـرف ذلك مناـسباًً

الصلاحيـة والموثوقيـة: يوافـق العميـل علـى أن جميع المراسلات التي يرسـلها المصـرف أو العميل عن 
طريـق الوظائـف الإلكترونيـة تعتبـر صحيحـة وحقيقيـة وتعطى نفس الأثـر القانوني للمـراسلات المكتوبة 

والمحررة بنـخسة ورقية

الروابـط الخارجيـة: لا يتحمـل المصـرف تحت أي ظرف من الظروف المسـؤولية عـن أي روابط خارجية ولا 
عـن محتويـات وعواقـب التصرف بناءًً علـى محتويات موقع إلكترونـي آخر مرتبط

يضمـن العميـل أن يوافـق المسـتخدمون علـى الالتـزام بهـذه الشـروط الخاصـة بالوظائـف الإلكترونيـة 
ومراعاتهـا. يضمـن العميـل أن يلتزم المسـتخدمون بمتطلبات أي وظائف بما في ذلك وظيفة المسـاعدة 
الموجـودة عليهـا ويوافـق بموجبـه علـى أن الأشـخاص المعينيـن فـي القسـم ذي الصلـة مـن نمـوذج 
الطلـب المعنـون )أ( يتـم تعيينهـم كمسـؤولين أوليين للنظام ويجوز لهم تعيين مسـتخدمين ومسـؤولين 
آخريـن مـن وقـت لآخـر. مـع عـدم الإخلال بمـا سـبق، يجـوز للمصـرف مسـاعدة العميـل فـي تعييـن 
المسـتخدمين عندمـا يكـون هـذا الإجـراء متاحًًـا مـن قبـل المصرف بنـاءًً على طلـب العميل للقيـام بذلك 

وفًـقًا لهـذه الشـروط والأحكام

يقـوم المصـرف بتوفيـر خاصيـة طلـب )طلبـات( الخدمـة التـي يمكـن للعميـل أن يبـادر بهـا عبـر القنـوات 
الإلكترونيـة )“طلبـات الخدمـة”(. سـيتم التصـرف فـي طلبـات الخدمـة مـن قبـل المصـرف وفقًًـا لهـذه 
الشـروط والأحـكام واتفاقيـة الخدمـة المصرفيـة وأي متطلبـات قانونيـة أخـرى ومتطلبـات أخـرى معقولـة 
مـن قبـل المصـرف. يجـوز للمصـرف أن يفـرض رسـومًًا علـى العميـل مقابـل طلبـات الخدمـة عنـد تقديم 

الخدمـة )الخدمـات( المطلوبـة وفًـقًا للرـسوم ذات الصلـة المذكـورة فـي جـدول الرـسوم.

19.13.11
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19.13.14
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الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها المصرف

20. الشروط الخاصة بخدمات القنوات الإلكترونية
 سـيبذل المصـرف جهـودًًا معقولـة لإتاحـة خدمـات القنـوات الإلكترونيـة للعميـل. سـتخضع خدمـات القنوات 
الإلكترونيـة هـذه لأي إخطـارات أو أي قيـود قـد يتلقاهـا المصـرف فيمـا يتعلـق بأي من هؤلاء المسـتخدمين 

وغيرهـا مـن الأمـور الأخـرى المتعلقـة بهـا من وقـت لآخر

يتواصـل العميـل مـع المصـرف عـن طريـق مسـتخدمي العميـل. يضمـن العميـل عـدم قيـام مسـتخدميه 
باسـتخدام القنـوات الإلكترونيـة وخدمـات القنـوات الإلكترونية إلا وفقاًً لهذه الشـروط والأحـكام ويوافق على 

الالتـزام بهـا ومراعاتها

20.1

20.2

 أ(

 ب(

 ج( 

قـد يطلـب المصـرف مـن وقـت لآخـر أو قـد يعـرض علـى العميـل تحسـينات وتعـديلات وترقيـات للقنوات 
الإلكترونيـة الحاليـة و/أو خدمـات القنـوات الإلكترونيـة أو خدمـات إلكترونيـة جديـدة. سـيقوم المصـرف 
بتزويـد العميـل خطيًًـا مـن خلال البريـد الإلكترونـي أو خطاب أو رسـالة عبـر الإنترنـت أو أي قنوات اتصال 
أخـرى مماثلـة بـأي شـروط تتعلـق بذلـك قبـل إتاحتها للعميـل، والتي ستشـكل جزءًًا لا يتجـزأ من هذه 
الشـروط والأحـكام. إذا لـم يتـم الاعتـراض علـى موافقـة العميـل علـى تلقي هـذه القنـوات الإلكترونية 
الجديـدة أو خدمـات القنـوات الإلكترونيـة خلال )30( يومـاًً تقويميـاًً، فـإن وصـول العميـل )أو أي مـن 
مسـتخدميه( إلـى هـذه القنـوات الإلكترونيـة أو اسـتخدامها يعتبـر بمثابـة موافقة العميـل على أي من 

هذه الشـروط الـسارية

يجـوز للعميـل بعـد ذلـك طلـب وتفويـض المصـرف بتوفيـر أو سـحب خدمـات القنـوات الإلكترونيـة فيمـا 
يتعلـق بالحسـابات المفتوحـة فـي أي وقـت لـدى المصرف أو المؤسسـة فـي أي وقـت، وذلك بموجب 
طلـب خطـي موقـع مـن شـخص أو أشـخاص مفوضيـن حسـب الأصـول، أو، عنـد الاقتضـاء، عـن طريـق 

تعليمـات العميـل المقدمـة إلـى المصـرف مـن قبـل الموظفيـن المفوضيـن مـن قبـل العميل

لا يجـوز الوصـول إلـى قنـوات إلكترونيـة معينـة للاطلاع علـى الحسـاب وإجـراء المعـاملات إلا مـن قبـل 
مسـتخدمين محدديـن. يتعيـن علـى العميـل أن يقـدم للمصـرف قائمـة بجميـع هـؤلاء المسـتخدمين 
المحدديـن للاطلاع علـى الحسـابات وإجـراء المعـاملات، وسـيقوم المصرف بتوفير أجهزة سـوفت توكن 
)رمـوز الأمـان( لاسـتخدامها مـن قبـل هؤلاء المسـتخدمين المحددين للوصـول إلى القنـوات الإلكترونية 

ذات الصلـة واـستخدامها

21. الخدمة المصرفية المقدمة عبر الجوال للشركات
 تتيـح الخدمـة المصرفيـة للشـركات عبـر الجـوال للمصـرف إمكانيـة وصـول العميـل إلى معلومـات الحسـاب، وإجراء 
المدفوعـات للمسـتفيدين الحاليين، والموافقة علـى المدفوعات وغيرها من الوظائف الأخرى على النحو المنصوص 
عليـه فيهـا والوصـول إليهـا عبـر بوابـة الجـوال /الجهاز اللوحي وهـي مقدمة كخدمـة مريحة ومكملة لخدمـات القناة 
الإلكترونيـة للمصـرف وليـس المقصـود منهـا أن تحـل محـل الوصـول إلـى القنـاة الإلكترونيـة. بالتسـجيل فـي القناة 
الإلكترونيـة، يوافـق العميـل علـى الالتـزام بجميع الشـروط والأحكام ذات الصلة بما في ذلك هذه الشـروط والأحكام 

)“الخدمـة المصرفيـة المقدمـة عبـر الجـوال للشـركات”( وفيما يتعلـق بذلك، يوافـق العميل بموجبه علـى ما يلي:

 لا يفـرض المصـرف حاليـاًً أي رسـوم علـى التسـجيل فـي الخدمـة المصرفيـة عبـر الجـوال للشـركات أو 
اسـتخدامها. ومـع ذلـك، يجـوز للمصـرف فـرض الرسـوم المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـات أو الإفصاحـات أو 

جـدول الرـسوم المناـسب لذلـك

 قـد تحـدث تأخيـرات أو أعطـال في قـدرة العميل على الوصول إلـى الخدمة المصرفية عبر الجوال للشـركات 
أو فـي إرسـال أو اسـتلام العميـل لأي رسـائل نصيـة أو رسـائل أخرى، حيـث إن الوصول والرسـائل يتوقفان 
علـى الإرسـال الفعـال مـن مـزود الشـبكة والمعالجـة مـن قبـل جـوال العميـل، وكذلـك التأخيـر والانقطـاع 

علـى الإنترنت

 أ(

 ب( 
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 يقـر العميـل بـأن اسـتخدام الخدمة المصرفيـة عبر الجوال للشـركات يتم على مسـؤوليته الخاصة، وأنه هو 
المالـك أو المـستدِخِم المعتمـد للجوال المـستدَخَم في تلقي الخدمة المصرفية عبر الجوال للشـركات

 يقـر العميـل ويوافـق علـى أن المصـرف لـن يكـون مسـؤولاًً عـن أي ضـرر أو خسـارة أو أضـرار تبعيـة قـد 
يتعـرض لهـا العميـل نتيجـة: )1( أي عطـل أو عيـب فـي الأجهـزة التـي يسـتخدمها العميل )والتي تشـمل 
الجـوال(؛ )2( أي عيـب فـي البرنامـج الـذي يسـتخدمه العميـل للوصول إلـى الخدمة المصرفيـة عبر الجوال 
للشـركات؛ )3( أي دخـول غيـر قانونـي أو غير مصرح به من قبل شـخص )أشـخاص( آخريـن؛ )4( أي ظروف 

سوء تصرفه سيطرة المصـرف بشـكل معقـول ولا ترجـع إلـى إهمالـه أو ـ أخـرى تـخرج عـن ـ

 ج( 

د( 

22. أنواع الدفع الأخرى
وفقًًـا لهـذه الشـروط والأحـكام وأي متطلبـات سـارية )إن وجـدت( بمـا فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: 
تحـويلات بيـن حسـابات العميـل الخاصة، والمدفوعات المحليـة )بالدرهم الإماراتي( داخل مصـرف الإمارات للتنمية، 
والأوامـر الدائمـة، والرواتـب غيـر الخاضعـة لنظـام حمايـة الأجـور، ومدفوعـات المعاشـات التقاعديـة )الهيئـة العامـة 
للمعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة(، سـيتمكن العميـل مـن إجراء أنواع معينة مـن المدفوعات حـال توفرها.  تخضع 
هـذه الأنـواع مـن المدفوعـات لاتفاقيـة الخدمـة المصرفية وهذه الشـروط والأحكام. يـدرك العميل ويقر بـأن المصرف 
غيـر مسـؤول بـأي حـال مـن الأحـوال عن دقة واسـتحقاق وصحـة أي مدفوعـات تتم أو عـن العلاقـة التعاقدية التي 

تتعلـق بهـا هـذه المدفوعـات باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليه في هـذه الوثيقـة وفقاًً للبنـد 19.10.

23. صرف العملات
بنـاءًً علـى تعليمـات أو تفويـض العميـل بموجبـه لإجـراء معـاملات العـملات الأجنبيـة، يُُعتبـر العميـل قد عيّّن 
المصـرف وكـيالًا لـه لشـراء العملـة الأجنبيـة المطلوبـة مـن طـرف خارجـي أو مـن مصـادر المصـرف الخاصـة 
بسـعر لا يزيـد عـن سـعر الصـرف السـائد للعملـة المطلوبـة في المصـرف وقـت المعاملة. ولغـرض التوضيح 
بشـكل أكبـر، فـإن سـعر الصـرف السـائد للمصرف يعني سـعر الصرف الفـوري للعملة المعنيـة المعمول بها 
فـي المصـرف كمـا هـو منصـوص عليـه فـي فروعـه أو موقعـه الإلكترونـي أو سـعر صـرف ثابـت متفـق عليه 
بيـن الطرفيـن والـذي لا يجـوز تغييـره بمجـرد قبول الطرفيـن له إلا بموافقة الطرفين )سـعر الصرف السـائد(. 
إذا قـام المصـرف بشـراء العملـة المطلوبـة مـن طـرف خارجي بسـعر صرف أقل من سـعر الصرف السـائد أو 
سـعر الصـرف الثابـت المتفـق عليـه، فمـا لـم يتفق الطرفان علـى عكس ذلك، يكـون الفرق حافـزاًً للمصرف 
بموجـب الوكالـة. يوافـق العميـل علـى أنـه فـي حالة تفويضـه بأن تكـون المعاملة بتاريخ سـاري بعـد أوقات 
الإيقـاف، يجـوز تنفيـذ المعاملـة فـي يـوم العمـل التالـي ويفـوض العميـل المصـرف بتحويـل العملـة وقـت 
تنفيـذ المعاملـة وفقـاًً لسـعر الصـرف السـائد آنـذاك أو السـعر الثابت المتفق عليـه. يوافق العميـل على أن 
المعاملـة قـد تقـع فـي قائمـة الانتظار بسـبب سياسـة الامتثال الخاصـة بالمصـرف أو المتطلبـات أو القضايا 
التنظيميـة أو أي تدقيقـات متعلقـة بـالإدارة وبمجـرد الانتهاء مـن المعاملة، يجوز للمصـرف المضي قدماًً في 
تنفيـذ المعاملـة وبالتالـي سـيتم اسـتخدام سـعر الصـرف السـائد وقـت تنفيـذ المعاملـة أو السـعر الثابـت 

المتفـق عليه

معـاملات الائتمـان المتعـددة ذات الخصـم الواحـد: فـي حـالات المعـاملات التـي تنطـوي علـى خصـم واحد 
علـى الحسـاب مـع ائتمانـات متعـددة لمسـتفيدين مختلفيـن، سـيقوم المصرف بشـراء العملـة )العملات( 
الأجنبيـة المطلوبـة بمـا يتوافـق مـع البند 23 )أ( )صرف العـملات ودفع المبالغ ذات الصلة إلى المسـتفيدين 
المعنييـن. ومـع ذلـك، إذا تـم رفـض الدفـع إلـى أي مـن المسـتفيدين لأي أسـباب إلزاميـة مثـل الضوابـط أو 
القيـود التنظيميـة أو الإداريـة أو قيـود الصـرف، فسـيقوم المصـرف بتحويـل المبلـغ ذي الصلـة إلـى عملـة 
الحسـاب وفقـاًً لسـعر الصـرف السـائد المتـاح لـدى المصـرف للعملة المطلوبـة وقـت التحويل وإعـادة إيداع 

المبلـغ فـي الحـساب وفاًقـً لذلك

 أ. 

ب. 

24. الشروط الخاصة بنظام حماية الأجور
تحكـم هـذه الشـروط الخاصـة الخدمـات التـي يوفرهـا المصرف علـى النحـو الموضح أدناه والتي تسـهل اسـتخدام 
نظـام حمايـة الأجـور الـذي أدخلـه مصـرف الإمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي ووزارة العمـل فـي دولـة الإمـارات 
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العربيـة المتحـدة لسـداد مدفوعـات الرواتب/الأجـور للعامليـن فـي القطـاع الخـاص وفقًًـا للقـرار الوزاري رقـم )788( 
لسـنة 2009 وفقًًـا لنظـام ومتطلبـات مصـرف الإمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي )"نظـام حمايـة الأجـور"(. يقـوم 
العميـل بموجبـه بتعييـن المصـرف لتوزيـع الرواتـب لموظفـي العميل مـن خلال نظـام حماية الأجور حسـب تعليمات 

العميـل وعنـد صدورها

25. التزامات المصرف والعميل فيما يتعلق بنظام حماية الأجور
يوافـق العميـل علـى تنفيذ/تقديـم كافـة المسـتندات اللازمـة )بنـاء علـى طلـب المصـرف مـن وقت لآخر( بالشـكل 
والمضمـون المقبـول لـدى المصـرف مـن أجـل سـداد الرواتـب مـن خلال نظـام حمايـة الأجـور. يجب أن تكـون جميع 
المسـتندات المقدمـة مـن قبـل العميـل مصدقـة مـن قبـل المفـوض بالتوقيـع مـن قبـل العميـل ومختومـة حسـب 

الأصـول بمـا فـي ذلـك المسـتندات التالية:

المسـتندات الماديـة المطلوبـة للتسـجيل فـي نظـام حماية الأجـور لأول مرة هـي نموذج طلـب إدارة النقد 
الـذي يحتـوي علـى معلومات التـسجيل فـي نظام حمايـة الأجور

يتـم تحميـل الملـف الإلكترونـي )ملـف معلومـات الرواتـب( مـن خلال القنـاة الإلكترونيـة بالصيغـة المطلوبـة 
مـن مصـرف الإمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي أو المصـرف. يجـب علـى العميـل التأكـد مـن تحميـل ملف 
معلومـات الرواتـب علـى القنـاة الإلكترونيـة ذات الصلـة مـرة واحـدة فقـط مـن أجـل منـع أي ازدواجيـة فـي 
التحميـل، وسـيقوم المصـرف بإعـادة الملـف فـي حال لم يكـن الملف بالصيغـة المحددة، مع إخطـار العميل 

بذلـك علـى القنـاة الإلكترونية

 عنـد اسـتلام ملـف معلومـات الرواتـب، سـيقوم المصـرف بالتحقـق مـن صحـة ملـف معلومـات الرواتـب عن 
طريـق التحقـق مـن إجمالـي المبلـغ المسـتحق الدفـع كمـا هـو موضح فـي ملف معلومـات الرواتـب مقابل 
المبلـغ المتـاح فـي حسـاب العميـل. يلتـزم العميـل بالتأكد من توفـر مبلغ مسـاوٍٍ للمبلغ المناسـب المذكور 
فـي ملـف معلومـات الرواتـب والرسـوم المطبقة )إن وجدت( في حسـابه قبل تاريخ اسـتلام المصرف لملف 

معلومـات الرواتب

 عنـد التحقـق مـن صحـة ملـف معلومـات الرواتـب، يقـوم المصـرف بتأميـن الأمـوال عـن طريـق الخصـم مـن 
حـساب العميـل ويقـوم بمعالجـة الطلـب مـع ملـف معلومـات الرواتـب مـن خلال نظـام حمايـة الأجـور

فـي حـال رفـض نظـام حمايـة الأجـور ملـف معلومـات الرواتـب، يقـوم المصـرف علـى الفـور بإخطـار العميـل 
بذلـك. تقـع علـى عاتـق العميـل وحـده مسـؤولية تصحيح الأخطـاء وتزويد المصـرف بملف معلومـات الرواتب 

دقيـق لمواصلـة المعالجة

 إذا رغـب العميـل فـي طلـب اسـترداد مبلـغ تـم تحويلـه خطـأًً إلـى حسـاب المصـرف، يجـب علـى العميـل 
تقديـم طلـب خطـي إلـى المصـرف

 عنـد اسـتلام المصـرف للأمـوال مـن مصـرف الإمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي، يقـوم المصـرف بإضافـة 
المبلـغ نفـسه إلـى حـساب العميـل

سـيقوم المصـرف بإضافـة المبلـغ إلـى حسـابات الموظفيـن تلقائيًًـا بنـاءًً علـى ملـف الدفـع المسـتلم مـن 
لعميل ا

 لـن يقـوم المصـرف بالتحقـق مـن صحـة أو دقة ملف معلومـات الرواتب وسـيتم الإيداع تلقائيًًا بنـاءًً على رقم 
الحـساب المصرفي الدولي للموظف

 لـن يكـون المصـرف مسـؤولاًً إذا لـم يتمكـن مـن إيـداع المبلغ في حسـاب الموظـف لأي سـبب كان مثل أن 
يكـون الحـساب مغلاًقـً أو غيـر صالـح أو لأي ـسبب آخر خارج عن ـسيطرته

فـي حالـة وجـود إقـرار سـلبي تلقـاه المصـرف مـن مصـرف الإمـارات العربيـة المتحـدة المركزي، فلـن يقوم 

 أ(

 ب(

 ج( 

 د( 

 ه( 

 و( 

 ز( 

 ح( 

ط(

 ي(

 ك(
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المصـرف بمعالجـة الطلـب وسـيقوم بـرد المبلـغ المعنـي إلـى حسـاب العميـل تلقائيـاًً مـع ذكـر الأسـباب. 
وبالمثـل، لـن يكـون المصـرف مسـؤولاًً إذا لـم تقـم مصـارف أخـرى بإيـداع المبلـغ فـي حسـابات أصحـاب 

الحـسابات المعنيـة

 لا يجـوز للعميـل الشـروع فـي طلـب اسـترداد المبلـغ إلا إذا كان قـد أرسـل ملـف معلومـات الرواتـب الأولي 
إلـى المصـرف. وبنـاءًً علـى ذلـك، لـن يقبـل المصـرف طلبـات الاسـترداد إذا كانـت طلبـات سـداد الراتـب قد 

تمـت مـن خلال مصـرف آخر

 يجب تقديم جميع طلبات الاسترداد بالصيغة التي يحددها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

 لـن يقـوم المصـرف بـرد الأمـوال إلـى العميـل إلا عند اسـتلام الأموال مـن مصرف الإمـارات العربيـة المتحدة 
المركزي

لـن يكـون المصـرف مسـؤولاًً عـن أي تأخيـر فـي اسـتلام المبلـغ المسـترد مـن مصـرف الإمـارات العربيـة 
المركـزي المتحـدة 

سيتم تطبيق رسوم إرسال ملف معلومات الرواتب أو استرداد الأموال وفقاًً لجدول الرسوم.

سيتم تطبيق الرسوم وفقًًا لجدول رسوم المصرف.

ل(

 م( 

 ن( 

 س( 

 ع( 

 ف( 


